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246259 ‐ عجز عن سداد القرض فأدخله شريا معه ف الأرض

السؤال

اقترضت من صديق ل مبلغا من المال ، قدره 40 ألف درهم ، واشتريت بقعة أرض ؛ لأبن فيها مسنا ل ، وعند حلول أجل

قضاء هذا الدين (بعد حوال سنتين أو أكثر) عجزت عن السداد ، فاقترحت عل صديق هذا أن يمهلن حت أبيع هذه الارض

فأرد عليه المبلغ الذي أقرضن ، و له نسبته ف الربح الذي سأحصل عليه بعد البيع ؛ أي أنن أشركته مع ف ملك قطعة

الرزق جعلنا لها ثمنا يرضينا نحن الاثنين ، فأرد عليه المبلغ الذي أقرضن ف ه لحال تعذر بيعها وبسط ال الأرض ، وف

وحصته ف الربح ، فهل هذه المعاملة سليمة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ما اقترحته من إدخال صديقك شريا معك ف قطعة الأرض ليشاركك الربح، وإن تعذر بيعها جعلتما لها ثمنا، وأخذ نصيبه

من الربح، هو مع هذا التردد بين الاحتمالين حيلة ظاهرة عل الربا؛ والمراد إعطاؤه مبلغا نظير التأجيل، وهذا ربا الجاهلية

المعروف.

والواجب إنظار المعسر، كما قال تعال: (وانْ كانَ ذُو عسرة فَنَظرةٌ الَ ميسرة وانْ تَصدَّقُوا خَير لَم انْ كنْتُم تَعلَمونَ)

البقرة/280.

ولا يجوز إنظاره مقابل زيادة يزيدها ف المال.

قال ابن الجوزي رحمه اله : " قوله تعال : (يا ايها الَّذِين آمنُوا  تَاكلُوا الرِبا اضعافًا مضاعفَةً) قال أهل التفسير : هذه الآية

نزلت ف ربا الجاهلية . قال سعيد بن جبير : كان الرجل يون له عل الرجل المال ، فإذا حل الأجل فيقول : أخّر عن وأزيدك

عل مالك ، فتلك الأضعاف المضاعفة " انته من "زاد المسير" (1/457).

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه اله : " واعلم أن الربا منه ما أجمع المسلمون عل منعه ، ولم يخالف فيه أحد ،

. قدر الدين " انته أن يزيده الآخر ف الأجل عل وذلك كربا الجاهلية ، وهو أن يزيده ف

ثانيا:

ين فالسوق يوم البيع ، وبذلك تصبحان شري يجوز أن تبيع لصديقك جزءا من الأرض كالنصف أو الثلثين مثلا، بسعرها ف

الأرض شركة ملك، ثم تقتسمان ثمنها عند بيعها، بحسب نصيب كل منما.
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وإن تعذر بيعها، بقيت عل ملما حت تباع، أو باع هو نصيبه لطرف ثالث يصير شريا لك.

ولا يجوز الاتفاق عل أنه إن تعذر بيعها قدرتما ثمنها ، وأعطيته جزءا من الربح.

واله أعلم.


